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فھرس القانون
المواد (10-1)

اقر مجلس النواب
ونشر رئیس الجمھوریة القانون الاتي نصھ:

المواد

المادة 1

اذا ربط عقار بالمجرى العام لا یستطاع الا بالمرور في ملك الغیر وجب على كل مالك عقار متوسط بینھما ان یسمح
لصاحب ذلك المجرى بانشاء قناة الربط وبالقیام على صیانتھا.

المادة 2

لا یجوز ان تخترق قناة الربط المساحة المبنیة من العقار. وتستثنى جدران التصوینة.

المادة 3

یجب ان توافق الدوائر البلدیة ذات الشأن على تخطیط قناة الربط وقیاس ارتفاعھا وممیزاتھا بعد استماع اقوال مالك
العقار الذي ستخترقھ القناة.

المادة 4

ض ان ضا ا ھ ل ا انت ا فت ظ ا ا ق القناة لانشا ة اللاز النفقات ؤد ان نتف ال قا ال الك ل



على مالك العقار المنتفع ان یؤدي النفقات اللازمة لانشاء القناة وقیامھا بوظیفتھا وصیانتھا, وعلیھ ایضا ان یعوض
صاحب الملك المتوسط - او مستثمره اذا وجد - من كل ضرر لحق بھ.

المادة 5

ولھذه الغایة یرسل رئیس البلدیة بناء على طلب الاسبق من الفریقین - كتابا مضمونا الى اصحاب الشأن یدعوھم بھ
للمثول لدیھ والمفاوضة بطریقة حبیة في شأن مبلغ التعویض . ویكون لمحضر الاتفاق قیمة صك رسمي تستطیع دائرة

الاجراء متابعة تنفیذه.
ویجب ان یدفع التعویض الى المالك في خلال الخمسة عشر یوما التي تلي جلسة الصلح اما في حالة الرفض او الحجز

تحت ید شخص ثالث فیودع مبلغ التعویض خزینة الحكومة او المصرف المعین لودائعھا.

المادة 6

في حالة وقوع الخلاف ترفع دعوى التعویض لدى المحكمة ذات الصلاحیة.

المادة 7

اذا كان المحل الاول المعین لمرور القناة یمنع صاحب العقار الذي یراد اختراقھ من استثماره عقاره على انفع وجھ لھ
فیمكنھ ان یعرض على البلدیة محلا اخر یتسنى معھ استعمال حق الارتفاق بالسھولة نفسھا.

المادة 8

لمالكي العقارات المجاورة او المخترقة حق الاستفادة من الاشغال التي اجریت لتصریف المیاه المبتذلة ویتحملون في
ھذه الحالة: 1- قسما نسبیا من قیمة الاشغال التي یستفیدون منھا.

2- نفقات التعدیلات التي یمكن ان یستوجبھا استعمالھم ھذا الحق.
3- اشتراكھم عند الاقتضاء في نفقات صیانة الانشاءات التي اصبحت مشتركة.

المادة 9

تقوم البلدیة باعمال انشاء المجاري وصیانتھا على حساب المالك صاحب الشأن.
وعلى ھذا الاخیر ان یودع قبل اجراء العمل مبلغا كافیا لسد النفقات اللازمة مع قیمة الاضرار المحتمل حصولھا

للمالك الاخر. واذا قام خلاف بین الفریقین على مبلغ الودیعة فیعینھ موقتا رئیس البلدیة.

المادة 10

تنفذ الاعمال ولو جبرا بالرغم من كل معارضة بعد انقضاء مھلة خمسة عشر یوما تبتدىء من تبلیغ القرار الاداري
الذي صدره البلدیة.
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